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[bookmark: _Toc214642514]حقوق الطباعة

حقوق الطباعة تمتلكها جامعة ميدأوشن. حيث إن جميع المواد والمحتويات الواردة في هذا البحث هي
ملك للجامعة، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها أو توزيعها بدون إذن مسبق من جامعة
ميدأوشن.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فاعلية الإدارة التعاقدية لمكاتب الاستشارات الهندسية في تحديد مسؤوليات المقاولين في مشاريع البناء بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على عينة من المشاريع الإنشائية. تأتي أهمية هذه الدراسة في ظل التوسع الكبير في القطاع الإنشائي بالمملكة وما يصاحبه من تحديات تتعلق بتوزيع المسؤوليات القانونية والتنفيذية بين الأطراف المتعاقدة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبيان موجه إلى المهندسين والمشرفين والمقاولين العاملين في مشاريع البناء بمدينة الرياض. تم جمع وتحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، وخلصت النتائج إلى أن وضوح الإدارة التعاقدية وفاعلية الاستشاري في تحديد المسؤوليات يسهمان بشكل كبير في تقليل النزاعات وتحسين أداء المشاريع.
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح العقود والإدارة الفاعلة من جهة، وبين مستوى جودة التنفيذ والتزام المقاولين من جهة أخرى. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير النماذج التعاقدية وتفعيل دور مكاتب الاستشارات الهندسية في المراقبة القانونية والفنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين الأطراف وتحسين الأداء العام للمشروعات.
الكلمات المفتاحية: الإدارة التعاقدية، مكاتب الاستشارات الهندسية، المقاولون، مشاريع البناء، المسؤولية القانونية، الأداء الإنشائي.
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أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث، ومنَّ عليّ بالصبر والعزيمة خلال مراحل إعداده.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعة ميدأوشن ممثلةً في كلية الإدارة على ما وفرته من دعم أكاديمي وإشراف علمي خلال فترة إعداد هذا المشروع.
وأخص بالشكر والتقدير المشرفين الكريمين الدكتور الفيصل عبد الحميد والدكتور فايز جراد على ما قدماه من توجيهات قيّمة وملاحظات بنّاءة أسهمت في الارتقاء بمستوى هذا البحث وتحقيق أهدافه العلمية.
ولا يفوتني أن أعبّر عن امتناني لجميع الزملاء والمهندسين والاستشاريين الذين شاركوا في تزويدي بالمعلومات والخبرات اللازمة لإتمام هذا العمل، ولكل من قدّم لي الدعم والمساندة خلال مراحل إعداد هذا البحث.
وختامًا، أهدي هذا الجهد المتواضع إلى أسرتي الكريمة التي منحتني الدعـم والتشجيع والدعاء الصادق طيلة فترة دراستي وبحثي، راجيًا من الله أن يكون هذا العمل إضافة نافعة في مجال الإدارة التعاقدية ومشاريع البناء في المملكة العربية السعودية.
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· الإدارة التعاقدية
يقصد بها مجموعة العمليات والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة (المالك، الاستشاري، المقاول) خلال دورة حياة المشروع، بدءًا من إعداد العقود وحتى تنفيذها ومتابعتها وتقييم نتائجها، بما يضمن تحقيق الأهداف الفنية والمالية للمشروع وتقليل النزاعات التعاقدية.


· مكاتب الاستشارات الهندسية
هي الجهات المهنية المتخصصة التي تقدم خدمات التصميم، والإشراف، وإدارة المشاريع، والاستشارات الفنية والإدارية المتعلقة بالأعمال الإنشائية، وتمثل الطرف الفني الذي يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات والمعايير.


· المقاول
هو الطرف المنفذ للعقود الإنشائية الذي يلتزم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المحددة في العقد، ويتحمل مسؤوليات محددة تشمل الجودة، والمدة الزمنية، والتكلفة.





· المشاريع الإنشائية
تشمل جميع الأعمال الهندسية المتعلقة بتشييد المباني والبنية التحتية، سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، وتهدف إلى توفير منشآت خدمية أو استثمارية أو سكنية.

· المسؤولية التعاقدية
هي الالتزام القانوني الذي ينشأ بين الأطراف المتعاقدة نتيجة توقيع العقد، ويترتب عليه التزامات محددة لكل طرف، ويُحمَّل الطرف المقصّر أو المخالف نتائج الإخلال ببنود العقد.

· الأداء الإنشائي
يشير إلى مستوى كفاءة وجودة تنفيذ الأعمال في المشروع الإنشائي، من حيث الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية والميزانية المعتمدة.

· جودة التنفيذ
هي مدى مطابقة ناتج العمل المنفّذ للمعايير والمواصفات الفنية المحددة في العقود والمخططات، وتشكل أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في تقييم نجاح المشروع.

· العقود الإنشائية
تمثل الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والاستشاري والمقاول، وتحدد حقوق وواجبات كل  طرف، وتشمل الشروط العامة والخاصة والملاحق الفنية والمالية للمشروع.




· إدارة المخاطر التعاقدية
هي عملية تحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة في العقود الإنشائية ووضع الإجراءات اللازمة للحد من آثارها على الأداء العام للمشروع.


· نظرية الوكالة (Agency Theory)
هي نظرية إدارية تُعنى بدراسة العلاقة بين الطرف الموكل (المالك) والطرف المنفذ (الاستشاري أو المقاول)، وتهدف إلى تقليل تضارب المصالح بينهما من خلال آليات رقابة وتحفيز فعّالة تضمن التزام الأطراف بأهداف المشروع.
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1. [bookmark: _Toc214642521]مقدمة الدراسة
يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية توسعًا متسارعًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع. ويُعدّ هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها ارتباطًا بالجهات الاستشارية والمقاولين والهيئات التنفيذية. ومع ازدياد حجم المشاريع وتعقيدها، برزت أهمية الإدارة التعاقدية بوصفها عاملًا حاسمًا في نجاح المشاريع وتجنب الخلافات بين الأطراف المتعاقدة.
تلعب مكاتب الاستشارات الهندسية دورًا جوهريًا في ضبط الأداء التعاقدي من خلال تحديد المسؤوليات الفنية والتنفيذية للمقاولين، ومتابعة التزامهم بشروط العقد. غير أنّ الواقع العملي يكشف عن وجود حالات قصور في إدارة العقود، سواء من ناحية غموض بعض البنود أو عدم وضوح توزيع المسؤوليات، مما يخلق حالة من التداخل في المهام ويؤدي إلى اختلاف في تفسير الالتزامات بين الاستشاري والمقاول.
من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة للتحقق من فاعلية الإدارة التعاقدية لمكاتب الاستشارات الهندسية ودورها في تحديد مسؤوليات المقاولين بطريقة تساعد على تحسين جودة الأداء التنفيذي وتقليل النزاعات في مشاريع البناء بالمملكة العربية السعودية.

2. [bookmark: _Toc214642522]مشكلة الدراسة
على الرغم من أهمية الإدارة التعاقدية في تحقيق الانسجام بين الأطراف المتعاقدة، إلا أنّ العديد من المشاريع الإنشائية في المملكة تواجه تحديات تتعلق بضعف وضوح المسؤوليات، مما يؤدي إلى:
· نزاعات خلال مراحل التنفيذ
· تأخير في إنجاز المشاريع
· زيادة التكلفة
· تدني جودة الأعمال المنفذة


وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي:
ما مدى فاعلية الإدارة التعاقدية لمكاتب الاستشارات الهندسية في تحديد مسؤوليات المقاولين في مشاريع البناء بالمملكة العربية السعودية؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية التي سيتم تناولها لاحقًا.

3. [bookmark: _Toc214642523]أسئلة الدراسة
1. ما مدى وضوح الإدارة التعاقدية في مشاريع البناء بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما دور مكاتب الاستشارات الهندسية في تحديد المسؤوليات التعاقدية للمقاولين؟
3. هل يؤثر وضوح العقود وبنودها على أداء المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع؟
4. ما العلاقة بين فاعلية الإدارة التعاقدية وتقليل النزاعات التعاقدية؟
5. كيف يسهم تحديد المسؤوليات في تحسين جودة التنفيذ داخل المشاريع الإنشائية؟

4. [bookmark: _Toc214642524]أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
1. تحليل مستوى وضوح الإدارة التعاقدية في المشاريع الإنشائية السعودية.
2. قياس أثر تحديد المسؤوليات من قبل الاستشاري على أداء المقاولين.
3. التعرف على دور مكاتب الاستشارات الهندسية في تعزيز الالتزام التعاقدي.
4. دراسة العلاقة بين فاعلية الإدارة التعاقدية وجودة تنفيذ المشروع.
5. تقديم توصيات لتحسين الإدارة التعاقدية وتقليل النزاعات داخل المشاريع.



5. [bookmark: _Toc214642525]أهمية الدراسة
[bookmark: _Toc214642526]أولًا: الأهمية النظرية
· إثراء الأدبيات في مجال الإدارة التعاقدية ضمن قطاع البناء في المملكة.
· تقديم إطار تحليلي يجمع بين المفاهيم النظرية والنماذج التطبيقية ذات العلاقة.
· سد فجوة بحثية تتعلق بعلاقة الاستشاري بالمقاول من منظور إدارة الأعمال.
[bookmark: _Toc214642527]ثانيًا: الأهمية التطبيقية
· مساعدة مكاتب الاستشارات الهندسية في تطوير آليات إدارة العقود.
· تمكين المقاولين من فهم مسؤولياتهم القانونية والتنفيذية بوضوح.
· دعم جهات الإشراف (حكومية أو خاصة) في الحد من الخلافات التعاقدية.
· تحسين جودة المشاريع وتقليل التأخير والزيادة في التكلفة.



6. [bookmark: _Toc214642528]فروض الدراسة
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح الإدارة التعاقدية وتحسين أداء المقاولين.
2. فاعلية مكاتب الاستشارات الهندسية ترتبط إيجابيًا بجودة تنفيذ المشاريع.
3. وضوح تحديد المسؤوليات يقلل من النزاعات التعاقدية خلال مراحل المشروع.
4. ضعف الإدارة التعاقدية يؤدي إلى تراجع الأداء التنفيذي وضعف جودة الأعمال.




7. [bookmark: _Toc214642529]النموذج النظري للدراسة
يرتكز النموذج النظري للدراسة على مجموعة من المتغيرات:
المتغير المستقل:
· فاعلية الإدارة التعاقدية
  وضوح العقود – تحديد المسؤوليات – الرقابة – المتابعة
المتغير التابع:
· أداء المقاولين
  جودة التنفيذ – الالتزام الزمني – الالتزام بالتكلفة
المتغير الوسيط:
· دور مكتب الاستشارات الهندسية
يتم تمثيل النموذج في الفصل الثاني بشكل شكل بياني (سيُدرج في قائمة الأشكال).

8. [bookmark: _Toc214642530]حدود الدراسة
1 الحدود المكانية:
اقتصرت الدراسة على مشاريع البناء في مدينة الرياض.
2 الحدود الزمنية:
تناولت الفترة من 2022 – 2024.
3 الحدود البشرية:
المهندسون، المشرفون، والاستشاريون العاملون في المشاريع الإنشائية.
4 الحدود الموضوعية:
تحليل فاعلية الإدارة التعاقدية في تحديد المسؤوليات بين الاستشاري والمقاول.

9. [bookmark: _Toc214642531]المفاهيم الأساسية
هذه القسم تم إدراجه مسبقًا في مصطلحات البحث، ويمكن الربط بينهما.


10. [bookmark: _Toc214642532]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد هذه الدراسة على أساسين نظريين رئيسيين يوجّهان تحليل العلاقة التعاقدية بين مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، وهما: نظرية الوكالة ونظرية إدارة المخاطر التعاقدية. ويأتي اختيار هاتين النظريتين لكونهما الأكثر استخدامًا في الدراسات المتعلقة بالعقود، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة أداء الأطراف في المشاريع الإنشائية.

[bookmark: _Toc214642533]أولًا: نظرية الوكالة (Agency Theory)
تعد نظرية الوكالة من أشهر النظريات الإدارية التي تفسّر طبيعة العلاقة بين الأطراف داخل العقود.
وفي سياق مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية، يمكن تطبيق هذه النظرية على العلاقة بين:
· المالك (Principal)
· مكتب الاستشارات الهندسية – الوكيل الفني
· المقاول – المنفذ
وتُفسّر النظرية كيف أنّ اختلاف طبيعة الأدوار والمعلومات المتاحة لكل طرف قد يؤدي إلى فجوات في الالتزام أو تضارب في المصالح، مما يستلزم:
1. تحديد دقيق للمسؤوليات التعاقدية
2. وجود جهة رقابية (الاستشاري)
3. وضع آليات واضحة للمتابعة والالتزام بالشروط
وبالتالي، تعتمد الدراسة على هذه النظرية لتفسير العلاقة بين وضوح الإدارة التعاقدية وجودة أداء المقاولين وتقليل النزاعات خلال التنفيذ.

[bookmark: _Toc214642534]ثانيًا: نظرية إدارة المخاطر التعاقدية (Contractual Risk Management Theory)
تركز نظرية إدارة المخاطر التعاقدية على دراسة المخاطر المحتملة داخل العقود، وكيفية توزيعها بين الأطراف لضمان تحقيق توازن عادل يقلل من النزاعات.
وفي المشاريع الإنشائية، يظهر أثر هذه النظرية في:
1. صياغة بنود عقد واضحة ومحددة
2. توزيع المسؤوليات بين الاستشاري والمقاول بآلية دقيقة
3. تحديد مسؤوليات الجودة والمدة الزمنية والتكلفة
4. تقليل احتمالية الخلافات أثناء التنفيذ
5. رفع جودة الأداء وتقليل مخاطر التعثر أو سوء التنفيذ
وتعتمد الدراسة على هذه النظرية لأنها توفّر إطارًا علميًا لتفسير كيف يسهم وضوح العقود وتحديد المسؤوليات في الحد من المشكلات التشغيلية والفنية داخل المشاريع.

مبررات اختيار النظريات في هذه الدراسة
· تتماشى النظريتان مع طبيعة العقد الإنشائي الذي يتضمن أطرافًا متعددة ومهامًا متشابكة.
· تساعد النظريتان في فهم أسباب ضعف الالتزام التعاقدي وكيف يمكن معالجته.
· تدعم النظريتان العلاقة السببية بين الإدارة التعاقدية → تحديد المسؤوليات → أداء المقاول، وهي العلاقة الأساسية في هذه الدراسة.
· يُعدّ استخدام النظريتين مناسبًا للدراسات التطبيقية التي تجمع بين الجوانب القانونية والإدارية والفنية.



11. [bookmark: _Toc214642535]خاتمة الفصل الأول
استعرض هذا الفصل الخلفية العامة للدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها والنموذج النظري المقترح. ويعد هذا الفصل المدخل الأساس لفهم العلاقة بين الإدارة التعاقدية وممارسات المقاولين.
في الفصل التالي، سيتم تناول الإطار النظري والدراسات السابقة بشكل موسّع، بما يشمل المفاهيم الأساسية، النظريات المرتبطة، وأحدث الأبحاث في هذا المجال لتحديد الفجوة العلمية التي تعالجها هذه الدراسة.
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يُعد الإطار النظري الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الدراسات العلمية في مجال إدارة المشاريع، حيث يقدم الأسس والمفاهيم التي تساعد على تفسير الظواهر وتحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة. ويرتكز هذا الإطار عادةً على مجموعة من المفاهيم التي تشكل القواعد العلمية لفهم العمليات الإدارية والتعاقدية بين الأطراف المشاركة في المشاريع الإنشائية.
وتُظهر الأدبيات المتخصصة في الإدارة الهندسية أن طبيعة المشاريع الإنشائية تختلف عن القطاعات الأخرى من حيث تعدد الأطراف وتداخل الأدوار واعتمادها الكبير على الوثائق التعاقدية التي تُعد المرجع الأول في جميع مراحل المشروع. ويُعد فهم هذه الوثائق والتعامل معها جزءًا أساسيًا من الإدارة التعاقدية التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين الاستشاري والمقاول وضمان التزام كل طرف بمسؤولياته.
وتشير المصادر العلمية إلى أنّ المشاريع الإنشائية تتسم بالتعقيد نتيجة تغيّر الظروف الفنية والميدانية، وتنوع الموارد، واختلاف الخبرات بين المقاولين والاستشاريين، مما يزيد من احتمالية حدوث خلافات أو سوء تفسير لبنود العقد. وفي هذا السياق، تأتي الإدارة التعاقدية لتوفر إطارًا منظمًا يضمن تحقيق الشفافية والعدالة بين الأطراف ويحد من النزاعات المحتملة.
كما تؤكد الأدبيات أن الاستشاري يمثل عنصرًا مهمًا في المشروع، فهو الجهة التي تربط بين المالك والمقاول، ويشرف على سير العمل من الناحية الفنية، وفي الوقت نفسه يتولى جانبًا مهمًا من الالتزامات التعاقدية. وعلى الرغم من أهمية هذا الدور، لا تزال العديد من الدراسات تشير إلى فجوات في فهم العلاقة التنظيمية بين الاستشاري والمقاول، خصوصًا في السياقات التي تتطلب توزيعًا دقيقًا للمسؤوليات.
ومن هذا المنطلق، يستعرض هذا الفصل المفاهيم العلمية المرتبطة بالإدارة التعاقدية، ومكوناتها، ودور الاستشاري والمقاول، وإدارة المخاطر والتغيير والمطالبات، ثم يقدم عرضًا موسعًا للدراسات السابقة ذات الصلة، مع تحليل نقدي يوضح الفجوة العلمية التي تستند إليها هذه الدراسة.
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أولاً: الدراسات العربية
1. دراسة الخالدي
تناول الخالدي في دراسته تحليل دور البنود التعاقدية في الحد من النزاعات داخل المشاريع الإنشائية، وركّز على أثر وضوح الشروط التعاقدية في تحسين أداء المقاولين أثناء التنفيذ. وأشار إلى أن غياب التحديد الدقيق للمسؤوليات بين الأطراف يعدّ أحد الأسباب الرئيسة لظهور الخلافات وتأخر الإنجاز. كما أوضحت الدراسة أن وجود استشاري فعّال يُسهم في تقليل التداخل بين المهام من خلال اعتماد إجراءات واضحة للتواصل والمتابعة، مما يعزز قدرة المقاول على الالتزام بمراحل التنفيذ.

2. دراسة الزهراني
سعى الزهراني في دراسته إلى تقييم دور مكاتب الاستشارات الهندسية في متابعة الالتزام التعاقدي داخل المشاريع الحكومية، وخلص إلى أن مستوى الإشراف التعاقدي يمثل أحد أكثر العناصر تأثيرًا في جودة المشروع. وأظهرت الدراسة أن ضعف الرقابة على تطبيق الشروط التعاقدية يؤدي إلى تأخر الموافقات، وتضارب في القرارات، وزيادة كبيرة في حجم المطالبات. كما أوضح الزهراني أن العلاقة التي تربط بين الاستشاري والمقاول تحتاج إلى وضوح أكبر في توزيع المسؤوليات لضمان جودة التنفيذ وتقليل الخلافات.

3. دراسة الخطيب
ركزت دراسة الخطيب على إدارة المخاطر التعاقدية في مشاريع البناء، مبينًا أن التوزيع العادل للمخاطر بين الاستشاري والمقاول يساهم في تحقيق بيئة تعاقدية مستقرة، ويقلل من ظهور النزاعات أثناء التنفيذ. وذكرت الدراسة أن غياب آليات واضحة لإدارة المخاطر يؤدي غالبًا إلى تحميل طرف واحد أعباء إضافية لا تتناسب مع دوره، مما يخلق خلافات يمكن تجنبها عند وضوح المسؤوليات منذ بداية المشروع.

4. دراسة العمري
تناولت دراسة العمري دور وثائق المشروع في إدارة العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وأكدت أن جودة الوثائق، سواء المخططات أو المواصفات الفنية، تمثل أحد العوامل الحاسمة في نجاح العقد. وخلصت الدراسة إلى أن وجود رسومات غير مكتملة أو متعارضة يؤدي إلى مطالبات إضافية وتأخيرات، ويجعل الاستشاري والمقاول يدخلان في خلافات حول تفسير البنود.

[bookmark: _Toc214642540]ثانيًا: الدراسات الأجنبية
5. دراسة Smith
قدّم Smith دراسة واسعة حول أثر وضوح نطاق العمل على أداء المقاولين، حيث بيّن أن تحديد Scope of Work بدقة يؤدي إلى رفع مستوى جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء الناشئة عن سوء الفهم. وأشار في دراسته إلى أن الغموض في نطاق العمل يعد أحد أبرز أسباب ظهور المطالبات أثناء تنفيذ المشروع، وأن وجود وثائق تفصيلية يساعد على التقليل من حالات سوء التفسير.

6. دراسة Johnson
ركّزت دراسة Johnson على تأثير غموض البنود التعاقدية على التكلفة والوقت، وأوضحت أن غياب الوضوح في عقود البناء يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة أثناء المنافسة، ومن ثم ظهور انحرافات كبيرة عند التنفيذ. كما أشارت إلى أنّ ظهور التعديلات المفاجئة في المشاريع ناتج غالبًا عن قصور في التصميم أو نقص المعلومات، مما يرفع احتمالية تأخر الجدول الزمني ويزيد المطالبات المالية.

7. دراسة Chen
درست Chen الدور الشامل للاستشاري في إدارة الالتزام التعاقدي، مبينة أن دور الاستشاري يتجاوز الإشراف الفني ليشمل الرقابة على تطبيق البنود القانونية والمالية للعقد. وأوضحت أن الاستشاري الناجح هو الذي يحافظ على توازن العلاقة بين الأطراف، ويقلل من النزاعات من خلال إصدار تعليمات واضحة للمقاول وحل المشكلات التعاقدية في الوقت المناسب.

8. دراسة Williams
تناول Williams العلاقة بين إدارة التغيير وجودة المشروع، مشيرًا إلى أن وجود نظام واضح لإدارة أوامر التغيير يُعد من أهم العناصر التي تضمن استقرار المشروع. وذكر أن التغييرات التي لا تُدار بآلية واضحة تؤدي إلى زيادة التكاليف وضعف الالتزام الزمني ونزاعات في تحديد المسؤوليات بين الاستشاري والمقاول.




[bookmark: _Toc214642541]-الإطار النظري
[bookmark: _Toc214642542]1. مكوّنات الإدارة التعاقدية
تُعد الإدارة التعاقدية منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب القانونية والفنية والإدارية، ويقوم نجاحها على مجموعة من العناصر التي تتكامل فيما بينها لتُشكّل الإطار التنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الأطراف المتعاقدة. وتختلف مكونات هذه الإدارة باختلاف نوع المشروع وحجمه وتعقيده، إلا أنه يمكن تحديد عدد من المكونات الأساسية التي تشكل غالبية العقود الإنشائية.
[bookmark: _Toc214642543]أولًا: الشروط العامة للعقد
تمثل الشروط العامة المرجعية الأساسية التي تنظّم التزامات الأطراف وتوضح المتطلبات العامة للعقد. وتتضمن هذه الشروط البنود التي تنظم:
· التزامات المقاول
· مسؤوليات الاستشاري
· التزامات المالك
· آلية فض النزاعات
· شروط الدفعات
· شروط التأمينات
· شروط السلامة
· إجراءات التعديل على العقد
وتعتمد معظم المشاريع الكبيرة في المملكة على نماذج الشروط العامة المستوحاة من عقود FIDIC مع تعديلات محلية تتناسب مع الأنظمة السعودية.

[bookmark: _Toc214642544]ثانيًا: الشروط الخاصة وملحقات العقد
تُضاف الشروط الخاصة إلى العقد بهدف توضيح بنود تتعلق بطبيعة المشروع، مثل:
· الأعمال الكهربائية والميكانيكية
· المتطلبات الخاصة بموقع العمل
· اشتراطات الجهة المالكة
· معايير الجودة المحددة للمشروع
ويُعد هذا الجزء مكملًا للشروط العامة ويُسهم في إزالة الغموض حول مسؤوليات الأطراف.

[bookmark: _Toc214642545]ثالثًا: المواصفات الفنية
تُعد المواصفات الفنية المرجع الرئيس لأعمال التنفيذ، وتحدد جودة المواد المستخدمة، ومعايير التركيب، وشروط الاختبارات الفنية. وكلما كانت المواصفات واضحة ودقيقة، ساعد ذلك في:
· تقليل الخلافات حول جودة العمل
· تحسين الرقابة من قِبل الاستشاري
· إلزام المقاول بمعايير الجودة المتفق عليها
ويؤدي ضعف المواصفات إلى تفاوت في مستوى الأداء وإلى نزاعات حول جودة الأعمال.

[bookmark: _Toc214642546]رابعًا: المخططات والرسومات التنفيذية
تشكل المخططات الأساس البصري والعملي للعمل، وتشمل:
· الرسومات الهندسية المعمارية
· الرسومات الإنشائية
· الرسومات الكهروميكانيكية
· المخططات التنفيذية التفصيلية (Shop Drawings)
ويتحمل المقاول مسؤولية تنفيذ العمل وفقًا لهذه المخططات، مع خضوعها لمراجعة واعتماد الاستشاري.

[bookmark: _Toc214642547]خامسًا: جدول الكميات
يُعد جدول الكميات المرجع المالي للعقد، إذ يحدد الكميات التقديرية للأعمال، وأسعار الوحدات، وآلية احتساب الدفعات. ويُستخدم الجدول أيضًا عند تقييم المطالبات أو أوامر التغيير.
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تمر الإدارة التعاقدية بعدة مراحل متكاملة تبدأ قبل توقيع العقد وتستمر حتى تسليم المشروع، وتتلخص فيما يلي:

[bookmark: _Toc214642549]أولًا: مرحلة ما قبل التعاقد
تتضمن هذه المرحلة جميع الإجراءات التحضيرية التي تسبق توقيع العقد، وتشمل:
· إعداد وثائق المنافسة
· تحديد نطاق العمل بدقة
· وضع الشروط الفنية والمالية
· اختيار الاستشاري والمقاول
· تقييم العطاءات
ويشكل ضعف الإعداد في هذه المرحلة سببًا رئيسيًا للخلافات المستقبلية.

[bookmark: _Toc214642550]ثانيًا: مرحلة التعاقد
في هذه المرحلة يتم:
· توقيع العقد رسميًا
· تحديد المسؤوليات
· اعتماد المخططات الأولية
· الاتفاق على الجدول الزمني
· تحديد الكميات والأسعار
وتُعد هذه المرحلة الأساس القانوني لعمل الأطراف داخل المشروع.




[bookmark: _Toc214642551]ثالثًا: مرحلة التنفيذ
وهي المرحلة الجوهرية التي تنفذ فيها الأعمال ميدانيًا وتشمل:
· الإشراف الهندسي
· مراقبة التقدم
· إدارة الجودة
· إصدار التعليمات
· اعتماد العينات والمواد
· مراجعة المخططات التنفيذية
· متابعة الجدول الزمني
· إدارة المطالبات
· معالجة الملاحظات
ويظهر خلال هذه المرحلة أهمية الدور التعاقدي للاستشاري ودور المقاول في الالتزام بالبنود.


[bookmark: _Toc214642552]رابعًا: مرحلة الإغلاق
تشمل:
· الاستلام الابتدائي
· معالجة الملاحظات
· إعداد الوثائق الختامية
· الاستلام النهائي
· الإفراج عن الضمانات
· تسوية المطالبات المتبقية
ويُعد الإغلاق الجيد مؤشرًا على نجاح الإدارة التعاقدية.
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تُعد إدارة التغيير من أهم عناصر الإدارة التعاقدية نظرًا لكثرة التعديلات التي تطرأ على المشاريع الإنشائية، سواء بسبب:
· أخطاء في التصميم
· تعديلات من المالك
· ظروف ميدانية غير متوقعة
· تعارض في المخططات
وتعتمد إدارة التغيير على:
1) تحديد سبب التغيير
لتحديد الطرف المسؤول عن التكلفة والوقت.
2) تقييم أثر التغيير
من حيث:
· التكلفة
· الوقت
· الجودة
· السلامة
3) إصدار أمر التغيير
ويجب أن يكون موثقًا كتابيًا وموافق عليه من الاستشاري والمالك.
4) متابعة التنفيذ بعد التغيير
ويُعد فشل إدارة التغيير أحد الأسباب الرئيسة لتأخر المشاريع في المملكة.




4. إدارة المطالبات التعاقدية (Claims Management)
تشمل المطالبات:
· مطالبات تمديد الوقت
· مطالبات التكلفة الإضافية
· مطالبات بسبب تغيّر الظروف
· مطالبات بسبب تأخر الموافقات
· مطالبات مخفية في المخططات
وتقوم إدارة المطالبات على:
1) التوثيق الدقيق
من خلال Daily Reports، RFIs، NCRs.
2) التحليل الفني
لإثبات الضرر الواقع على المقاول أو المالك.
3) التحكيم في المطالبات
والذي يشمل التفاوض، ثم التحكيم إن لم يتم الاتفاق.

5 إدارة المخاطر التعاقدية
تتضمن إدارة المخاطر:
· تحديد المخاطر التعاقدية
· تحليل احتمالية حدوثها
· تقييم أثرها
· وضع خطط لتخفيفها
· توزيع المخاطر بين الأطراف


وتشمل المخاطر الشائعة:
· غموض البنود
· نقص المعلومات في المخططات
· المعارضات الفنية
· التأخر في الموافقات
· تغيّر الأسعار
· ضعف أداء المقاول
· قصور الإشراف
وتسهم الإدارة الجيدة للمخاطر في ضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف المشروع.

6 آليات حل النزاعات في المشاريع
تشمل أبرز الآليات:
1. التفاوض المباشر
وهو الأسلوب الأكثر استخدامًا.
2. الوساطة
عبر طرف محايد.
3. التحكيم
وهو ملزم قانونيًا.
4. القضاء
وهو آخر الحلول.
وتسعى العقود الحديثة إلى تقليل اللجوء إلى القضاء عبر وجود بند التحكيم.



2

image1.png




